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    ملخص:

الديمقراطية التشاركية تعد بتمكين المواطنين مـن لعـب دور مباشـر في صـنع القـرار، ممـا يعـزز شـرعية السـلطة. 

ومــع ذلــك، فــإن تحقيــق هــذا الوعــد السياســي يتطلــب تكلفــة تتجلــى في وعــي المــواطن، قدرتــه علــى التــأثير، 

اوإرادة  ممـــا يجعلهـــا ميـــداً�  الشـــفافية،ورغـــم التحـــد�ت، فإ�ـــا تظـــل أداة لتعزيـــز  ،الســـلطات في إشـــراكه فعليـــً

  .للنقاش المستمر حول مدى تطبيقها

   المشاركة، اتخاذ القرار، المواطن الشرعية، الديمقراطية، المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

Participatory democracy empowers citizens to play a direct role in decision-

making, enhancing authority legitimacy. However, fulfilling this political promise 

comes at a cost, requiring citizen awareness, influence, and genuine governmental 

inclusion. Despite the challenges, it remains a tool for transparency, making its 

implementation a subject of ongoing debate. 
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  مقدمة:    .1

النظام   وإدارة  توجيه  في  المباشرة  المشاركة  للمواطنين  تتيح  عملية  ��ا  التشاركية  الديمقراطية  تعرف 

التعبئة   إلى  الضيق  بمعناها  المشاركة  وتشير  حيا�م.  تمس  التي  القرارات  على  التأثير  خلال  من  السياسي، 

في   للأفراد  التمثيل  المباشرة  آليات  على  تعتمد  التي  المباشرة  غير  المشاركة  عن  يميزها  مما  العام،  النشاط 

الشأن  في  الجمهور  لمشاركة  القانونية  الأطر  دراسة  على  العمل  هذا  يركز  السياق،  هذا  وفي  والاستشارة. 

  .العام، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمثيل 

العام تساؤلات حول تعدد مظاهرها، إذ �خذ أشكالاً  طرح التأسيس القانوني للمشاركة في القانون  

معقدة.   قانونية  والتقييم، مما يشكل شبكة  المشاورة، الاستشارة،  العمومي،  التحقيق  العامة،  المناقشة  مثل 

�سيس المشاركة   �ن  في كثير من مؤلفاته  يصرح  LOÏC Blondiaux   ويؤكد العديد من الباحثين، مثل

 .للمناطق والدولرغم تفاوت تطبيقه  و حتميا واقعًاأمرا قانونياً أصبح 

بـ"حقوق الإنسان الجديدة"، مثل الحق في الإ والمشاركة،    علامجاء هذا التأسيس نتيجة الاعتراف 

والتي تمتد جذورها عبر مختلف الصكوك القانونية. ويعد تعزيز مبدأ المشاركة جزءاً من حركة دمقرطة الإدارة  

أو "الديمقراطية الإدارية"، وهو مفهوم يجمع بين الديمقراطية، حيث المواطن مصدر السلطة، والإدارة المبنية 

ة الإدارية إلى تعزيز شرعية الإدارة عبر الحوار مع المواطنين، على التسلسل الهرمي والطاعة. �دف الديمقراطي 

 .مستندة إلى الشفافية والمشاركة المباشرة، مما يسهم في تجديد العلاقة بين الإدارة والمحكومين

الديمقراطية، لكن التنظير للديمقراطية التشاركية ظهر في القرن   يرتبط مفهوم المشاركة بتاريخ  حيث 

النظام    Participation and Democracyفي كتا�ا Carole Pateman العشرين مع واقترحت تجاوز 

إزالة الفجوة   التمثيلي نحو ديمقراطية تشاركية تتيح للمواطنين دوراً مباشراً في الحكم، محددة ثلاثة أهداف: 

 .بين الحاكم والمحكوم، الاعتراف بحق الشعب في الحكم، وتحفيز المواطنين على المشاركة 

تعبير ت أبرز  آليات المشاركة المباشرة، مثل الاستفتاء المحلي، وهو  تجسد هذه الديمقراطية قانونياً في 

العام. وقد أ�رت   القرار  "الديمقراطية الإدارية" في تعزيز دور الأفراد في صنع  عنها. ويتقاطع مفهومها مع 

ال �لديمقراطية  مقارنة  شرعيتها  حول  فقهياً  نقاشًا  المفاهيم  قرارات هذه  بين  الفجوة  من  والخوف  تمثيلية، 

الجمهور وممثليهم، إضافةً إلى التساؤل حول مدى نجاحها في تحقيق رضا المواطنين عن المعايير التي يشاركون  

 .فيها
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تنقسم تصورات المشاركة إلى رؤيتين رئيسيتين: الأولى تستمد شرعيتها من المناقشة والمداولة العامة  

لـ  قبل اعتماد القرار، و  لنظرية الفعل التواصلي  للشرعية    تعتبرالمداولات  ، حيثJ. Habermasفقًا  مصدراً 

، مصطلح "الديمقراطية Y. Sintomerالإجرائية والمادية للمبادئ الأخلاقية. وقد تبنى بعض الفقهاء، مثل  

 .التداولية" لهذا النموذج 

والاستشارة في صنع القرار، حيث تكون شرعية أما التصور الثاني، فيركز على أثر إجراءات المشاورة  

مع   توافقًا  أكثر  التصور  هذا  ويعد  له.  واعتمادهم  قبولهم  يضمن  مما  الجمهور،  بمشاركة  مشروطة  القرار 

  .الديمقراطية التقليدية، إذ يسعى إلى إشراك المواطنين بفعالية لضمان شرعية وفاعلية القرار 

ذلك،   إلى  أسباب�لإضافة  إذ تبرر اس  عدة  تعريفها،  أولها غموض  الواسع،  تبعاد المشاركة �لمعنى 

التمثيل، والاستشارة التي تعزز   العامة �لغاء  تساوي بين المشاركة المباشرة، التي قد �دد نسيج المؤسسات 

العام،    ،التمثيل  الثاني فيرتبط �لقانون  السبب  أما  السلطة.  تستدعي وساطة  المباشرة لا  أن المشاركة  كما 

في   تتجسد  حيث  شخصياً،  وحقًا  مبدأ  �عتبارها  المباشرة  المشاركة  يعزز  الذي  البيئي،  القانون  خصوصًا 

 .ام آليات وإجراءات تضمن إشراك المواطنين في صنع القرارات المؤثرة على الشأن الع

نطرح   التاليةوعليه  بمالاشكالية  الاعتراف  دوافع  هي  ما  الحقيقية  بدأ  :  التجليات  كأحد  المشاركة 

 للديمقراطية التشاركية؟ 

التحليلي �دف    وللإجابة المنهج  توظيف  تم  الدراسة  اشكالية  عناصره على  إلى  الموضوع  تفكيك 

معمق  بشكل  لدراستها  الالأساسية  المنهج  استخدام  الى  اضافة  الظاهرة    �دف   وصفي،    ،بدقة وصف 

  .للوصول إلى استنتاجات موضوعية حول الظاهرة المدروسة

  المشاركة في النظم الديمقراطية السائدة  .2

الركائز التي يقوم عليها مفهوم الدولة الحديثة       فالمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام و �عتبارها أحد 

تدبير   و  إدارة  في  المشاركة  صلاحية  ا�تمع  أفراد  لكل  يكفل  الذي  الديمقراطي  النهج  تبنيها  خلال  من 

الماضي شه القرن  فمنذ خمسينيات  العام،  تتعلق �لصالح  التي  السياسية و الاجتماعية  القضا�  النظم  دت 

التحد�ت  مواكبة  عن  القائمة  النظم  وعجز  ا�تمعات  لتطور  الملحة  الحاجة  بلورت  فكرية  و  إدارية  ثورة 

الجديدة وكذلك ظهور الدور البارز للمجتمع المدني الذي أصبح يلعب دورا من خلال مكو�ته جماعات  

ف إلى تحولات جذرية في  أدت  أفرادا،  أم  مرورا كانت  البيروقراطي  النظام  الإدارة من فكرة  التدبير و  لسفة 

�لإدارة الاستشارية �اية إلى الإدارة التداولية كثمرة لتجلي مفهوم الديمقراطية التشاركية في سبعينيات القرن  
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و  العشرين، وعليه توجهت كثير من النظم السياسية إلى مراجعة أطر وآليات تدبير الصالح العام وتوجهها نح

القرارات و  بلورة  الأفراد في  من  قدر  الفعلية لأكبر  أمام المشاركة الجماهيرية و ضمان المساهمة  فتح ا�ال 

 التدابير و السياسات العامة مما يسهم في ملاءمتها و توافقها مع انشغالا�م و تطلعا�م الفعلية. 

  الجماهيرية محدودية النظام التمثيلي كآلية للمشاركة . 1.2

  عرفت التطبيقات العملية لمفهوم الديمقراطية كمنهج لإدارة الشأن العام في النظم السياسية المعاصرة        

الأفراد   يمارس من خلالها  التي  المباشرة  الديمقراطية  بفكرة  المناداة  بين  تراوحت في مجملها  أشكالا و صورا 

و بين فكرة الديمقراطية التمثيلية أو النيابية القائمة 1باشر جميع السلطات العامة في الدولة بشكل فعلي و م

لفكرة  الكبير  الميداني  الامتداد  إلى  الإشارة  مع  السلطة،  ممارسة  في  عنه  ينوبون  لمن  الشعب  اختيار  على 

لها   الحديثة  السياسية  النظم  أغلب  تبني  خلال  من  المباشرة  الديمقراطية  �سلوب  مقارنة  الشعبي  التمثيل 

 .2لإدارة الشأن العام فيها مع اختلاف آليات تكريسه و مدى فعاليته من نظام إلى آخر كأساس 

في جانبه التطبيقي على مجموعة من  -كأكثر النماذج الديمقراطية شيوعا-ويرتكز نموذج الديمقراطية التمثيلية 

الشعب من ينوبون عنهم في إدارة  الآليات كآلية الانتخاب أو الاقتراع المباشر التي يختار من خلالها أفراد  

، و 3الشأن العام و يضطلعون بدلا عنهم بمهمة تشريع القوانين الكفيلة بتكريس حقوقهم و حر��م العامة 

إلى   تفويضهم لصلاحيا�م  مباشر من خلال  النموذج شكلا غير  الأفراد وفقا لهذا  تتخذ مشاركة  ثمة  من 

النيابي و الذي   ممثليهم المنتخبين من طرفهم، مع الإشارة التمثيل  هنا إلى غلبة البعد السياسي على فكرة 

يجعل من الممارسة الديمقراطية منحصرة على ا�ال السياسي، من خلال إقرار التعددية السياسية و الحق في  

  . 4الانتخاب كآليتين أساسيتين في تحقيق الديمقراطية التمثيلية 

البدا   التمثيلية  الديمقراطية  شكلت  قد  هي و  و  الحديثة،  السياسية  الأنظمة  لظهور  الأولى  �ت 

النموذج الأكثر واقعية في تكريس مبدأ سيادة الشعب مقارنة �لديمقراطية المباشرة صعبة التحقيق من حيث  

الواقع إن لم تكن مستحيلة، حيث اتجهت كثير من الدول و بشكل متفاوت إلى تبني النموذج النيابي و 

وسائل  و  آلياته  الركيزتين تكريس  �عتبارهما  السياسية  التعددية  إقرار  و  الانتخاب  في  كالحق  العملية  ه 

الأساسيتين لهذا النظام، و في هذا الإطار أشارت الجمعية العامة لأمم المتحدة في لائحتها الصادرة بتاريخ  

ن   2001فيفري    28 تعزيز  نحو  الدول  سعي  ضرورة  و  الديمقراطية  الآليات  تعزيز  و  ترقية  ظمها  إلى 

إراد�م و ذلك �عتماد نظام انتخابي شفاف و   أفرادها من التعبير الحر عن  الديمقراطية من خلال تمكين 
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نزيه، و دعت كذلك إلى تعزيز التعددية السياسية و الحزبية عن طريق إقرار حرية إنشاء الأحزاب السياسية 

  . �5عتبارها أحد مقومات و ضما�ت تحقيق نظام ديمقراطي 

  المشاركة كآلية لدمقرطة القرارات العامة .  2.2

أمام الفشل الذي عرفته الأنظمة السياسية المختلفة و منها تلك التي تبنت النموذج النيابي و الذي          

يعد الأكثر ديمقراطية، في سياسا�ا و برامجها العامة و عجزهـا عـن تحقيـق أهـدافها الميدانيـة و غيـاب التوافـق 

ل دور الأفراد في مسار اعتماد الخطط أدركت العديد منها ضرورة تفعيحيث بين صناع القرار و المعنيين به،  

ــابي في  ــن جهـــة، و يضـــمن تفـــاعلهم الإيجـ ــا يتوافـــق و تطلعـــا�م الواقعيـــة مـ ــة بمـ و الـــبرامج و السياســـات العامـ

تطبيقهــا مــن �حيــة أخــرى، حيــت دعــت الحاجــة الملحــة إلى دمقرطــة و إشــراك الجمهــور في أكــبر مجــال مــن 

ــة الحيـــاة السياســـية العامـــة، و ذلـــك عـــن طريـــق ا لانتقـــال مـــن المشـــاركة غـــير المباشـــرة و الـــتي تمثلهـــا الديمقراطيـ

التمثيلية أو النيابية إلى مستوى المشاركة الفعلية و الميدانية، و التي تضمن للأفراد �ثـيرا أكـبر في مسـارات و 

 .6آليات بلورة القرارات و السياسات التي تخص شأ�م العام المشترك

ــ ــة لهـ ــح العمليـ ــد تجســـدت الملامـ ــوم وقـ ــة بـــبروز مفهـ ــاركة الجماهيريـ ــم المشـ ــر في نظـ ــول المعاصـ ذا التحـ

وهــو المفهــوم الــذي ظهــرت تطبيقاتــه في بدايــة  La démocratie participativeالديمقراطيــة التشــاركية 

سبعينات القرن الماضي خاصة في أور� الغربية، حيث شرعت العديد مـن الـدول في  إعـادة تنظـيم آليـات و 

العــام فيهـــا، مــن المســـتوى العمـــودي المعــبر عنـــه �لقــرارات الفوقيـــة الــتي تصـــدر مـــن الإدارة  أطــر إدارة الشـــأن

مباشرة نحو الأفراد المخاطبين �ا، إلى منحى أفقي قائم و بشكل أساسي على فكـرة المشـاورة العامـة و فـتح 

التنمية والبيئة والصحة و مجال المشاركة الجماهيرية الواسعة في صياغة القرارات ذات الصلة بشؤو�م العامة ك

  . 7غيرها من قضا� الشأن العام

مشــاركة المــواطنين في اتخــاذ القــرارات العامــة كضــرورة لتحقيــق غايــة الديمقراطيــة منهــا، و هــي  تظهــر   

وسيلة حكم إضافية لهذه ا�تمعات، فإشراك المواطنين يسمح للدولة وعـن طريـق التفـاوض معهـم �لحصـول 

زمة حول المشاكل المطروحة التي يجب معالجتها و معرفة الوسائل التي يمكـن اسـتخدامها على المعلومات اللا

للوصــول إلى حلــول والمعرفــة الجيــدة لســلوك الأفــراد وقــدر الــوعي عنــدهم �لتحــد�ت الراهنــة و قــدر�م علــى 
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اوز كو�ـا مجـرد ضـرورة التأثير الإيجابي فيها و اقتراح الحلول المناسبة، و انطلاقا مـن هنـا أخـذت المشـاركة تتجـ

على أن   DURAN Patriceديمقراطية أو أخلاقية لتصبح طريقة عملية براغماتية، و في هذا عبر الأستاذ 

و كذلك تعتبر من حيث الأهمية وسيلة لتوطيد علاقة  ، 8الديمقراطية ضرورة أخلاقية و حل عملي �لتأكيد"

   .9يتعلق بقضا�هم المشتركةالمواطنين �لهيئات الإدارية و تجندهم لكل ما 

  حرية المعلومات هي في صميم الديمقراطية التشـاركية. و�لتـالي، فهـي  من المواطنين،تمكين الى    وعليه،اضافة  

 .10تعطي معنى لمفهوم المواطنة، وتعزز الشعور �لانتماء الحقيقي للمجتمع

إن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات العامة جددت مفهوم العمل الإداري الذي كان قائما على 

ــية  انفـــراد الســـلطة بكـــل النشـــاطات الإداريـــة، حيـــث ظهـــر ا�تمـــع المـــدني كلاعـــب جديـــد في الحيـــاة السياسـ

قـة بـين الإدارة المشاركة تفصح عن سياسة تحسـين العلا وهذهفي دور شريك أو كجماعة ضاغطة،   والإدارية

كـــان لحـــد الآن الطـــابع الفـــوقي لعمليـــة اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة �لنشـــاط العمـــومي لا يـــزال   وإن، 11والمـــواطن

  .    12قائما، فإن الطابع الأفقي الذي يمنح مكانة واسعة للمشاورة أخذ يفرض وجوده أكثر فأكثر

  القرار تعزيز إجراءات المشاركة في مداولات اتخاذ  .3

منـذ منتصـف الثمانينـات، جــاء مفهـوم آخـر ليحــل محـل الديمقراطيـة التشــاركية الـتي ظهـرت في كتــب         

الفلسفة السياسية الأنجلو سكسونية و هي الديمقراطية التداولية في أعقاب كتا�ت يورغن هابرماس و جون 

التي تقوم عليهـا مشـروعية القـرار مـن وراء و  الرشيدة راولز ، وهذه الأخير تشير إلى التمثل الأعلى للحكامة

شرعية  الانتخا�ت، و كذلك على وجود المناقشة في إعداد التي ينبغي أن يشرك جميع من لهم مصلحة من 

ــية 13هــــذا القــــرار ــتكمال الترســــانة المؤسســ ــة فالقصــــد واحــــد وهــــو اســ ، وعلــــى الــــرغم مــــن الاختلافــــات الهامــ

�لمــداولات تجعـل مــن توســيع مفهــوم الديمقراطيـة أمــرا ممكنــا، حيـث مشــاركة أكــبر عــدد للديمقراطيـة التمثيليــة 

ممكن من الأطراف تشجع مناقشة الخيارات الجماعية، فمفهوم "الديمقراطية التداولية" أصبحت واحـدة مـن 

الــدول  الاتجاهـات الســائدة في الفكــر السياســي وهــذا المفهــوم الجديـد في الفلســفة السياســية تــزامن في معظــم

الغربية مع إنشاء آليات خلال العقدين الماضيين لإشراك المواطنين بشكل غير مباشر في عمليـة صـنع القـرار 

ــة 14السياســـي ــد تنـــتج عقـــب حركـ ــة و قـ ــة أو الحكومـ ــلطات المحليـ ــل السـ ــادة مـــن قبـ ــنح عـ ــذه الآليـــات تمـ ، وهـ

في بلــورة فكــرة الديمقراطيـــة اجتماعيــة وضــغط قــوي مــن القاعـــدة، كــان لهــذا العــرض المؤســس للمشـــاركة أثــر 
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التشـاركية، إ�ـا حركـة �ـدف أكثـر إلى �سـيس بشــكل واضـح وفعـال مشـاركة المـواطنين العـاديين في أشــكال 

  أخرى من مجرد تسميتهم كممثلين منتخبين.

  الإدارة التداولية كبديل حقيقي في عالم الإدارة . 1.3

تبارها وسيلة ممكنة لإضفاء الشرعية في الوقت المناسب  �عإن تعدد المظاهر التداولية اتخذت أشكالا        

الإطار   العامة، وفي هذا  لعام    وفيللقرارات  الفرنسي  الدولة  مجلس  الأخذ   والذي  2011تقرير  إلى  دعا 

بنموذج "الإدارة التداولية" على خلاف نموذجين سابقين عفا عليها الزمن، و هما الإدارة البيروقراطية من 

 جهة أخرى، وأعرب عن التمييز بين هذه النماذج الثلاثة بوضوح.  الاستشارية منجهة و الإدارة 

دأ التسلسل الهرمي المسبق، فإن نماذج الإدارة فإذا كان النموذج البيروقراطي يتسم �لسرية، ويستند على مب 

الدعاية   على  ذلك  من  بدلا  يعتمدان  والتداولية  هذين    وانفتاحالاستشارية  ويعتبر  ا�تمع،  تجاه  الإدارة 

أيضا في درجة    وكذلكفيهما    والرعيةالنموذجين الأحدث حيث تختلف طبيعة العلاقات التي بين الإدارة  

الموا على  الإدارة  تدخل انفتاح  أشكال  تتعدد  و  تبادلية  و  أفقية  العلاقة  تكون  التداولي  النظام  فقي  طن، 

  المواطنين فيه، أما النظام الاستشاري فتنحصر مشاركة المواطنين على اللجان.  

للمواطنين أن تكون الإدارة تداولية فإ�ا ستنشئ مشاركة     لقرار، ويجب    حقيقية  في إجراءات اتخاذ 

يتم   الآراء، التيعلى عملية بناء القرار من خلال خلق مساحات للمشاركة و إبداء على الجمهور الاعتراض 

التخلي فيها عن العلاقة الرأسية بين الإدارة والمواطنين لصالح إنشاء فضاء لتبادل وجهات النظر والمناقشة  

  أو المناظرة بين المواطنين وصاحب المشروع والجهات الحكومية ذات الصلة من جهة أخرى. 

التداول     مفهوم  أن  إلى  ينبغي الإشارة  فإنه  انفتاح الإدارة،  المشاركة هي جزء من حركة  إذا كانت 

يكتنفه جزء من الغموض في اللغة الإدارية ، فالتداول والتشاور هي من المتضادات، ففي الواقع التشاور هو 

و فقط و التي يرجع للإدارة    جمع للآراء و وجهات النظر فيما ينطوي التداول على مناقشة الخيار المفروض

العامة   القرارات  اتخاذ  لسلطة  الجمهور  ممارسة  تعني  التداولية لا  فالإدارة  القرار،  اتخاذ  سلطة  ممارسة  حكر 

 .وإنما يقتصر دوره على الاستشارة لا أكثر 

سبيل        على  القرار  صناعة  في  المعنية  والأطراف  المواطنين  إشراك  هذا  يعني  على   الاستشارةو  بناء 

هو    الاستشارةالمصلحة العامة، وفي الوقت نفسه تعزيز فهم وقبول القرار لجميع الأطراف، إذن الهدف من  

الواعي   "النظر  أنه  على  التداول  يفهم  أن  يجب  لذلك  للقرار،  جماعي  اعتماد  �لتالي  و  التأييد  حشد 

القرار"، كما أن   تنبع من  والعقلاني بشأن القيام بعمل ما أولا قبل اتخاذ  القرار  الشرعية من عملية صنع 
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تطبيق إجراءات تمكن من خلق مساحات يقوم فيها الجمهور من استعراض رأيه في قضية ما والنظر فيها،  

و�لتالي يستند جزئيا على البعد الكمي و الانفتاح على عملية صنع القرار للجمهور، وكذلك على نوعية 

متطلبا�ا تم    لتحقيق مناقشة عقلانية، هذه الديمقراطية الإجرائية و  الفضاء المفتوح الذي يجب توفير ظروفه

أولا: التضمين أو الإدراج و    ،يورغن هابرماستوليفها على ثلاثة مبادئ تمشيا مع أعمال عالم الاجتماع  

فحص جودة  والتدليل أي  البرهنة  �نيا:  للجمهور،  المتاح  الإجراء  نجاعة هذا  تقييم  القول هو  معنى هذا 

بادلية بين الأطراف المشاركة، وأخيرا الإعلان و التركيز على الشفافية في عملية المناقشة من بدايتها إلى تال

  . 15مرحلة التركيب النهائية 

  تعزيز محدود من المشاركة في اتخاذ القرارات . 2.3

�ســتمرار، فانـه لا يــزال  والإثـراءإذا بـرزت المشــاركة في القـانون العــام كضـمان إجرائــي قابـل للتطــوير          

الغموض و التعقيد يكتنفان الصلات بـين المشـاركة واتخـاذ القـرار، مـن حيـث المبـدأ يـتم تقـديم المشـاركة علـى 

والإرادة السياسـية لأنـه  المشاركة نه هناك قطيعة بينأ هذا النحو على نحو متناقض مع التمثيل، فإنه يفترض

يقــوم علــى التعبــير المباشــر لرغبــة الفــرد و المــواطن في ا�ــال السياســي، و يــتم رفــع هــذه التعــارض عــن طريــق 

 المواجهة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.

ــ ــة، والــــتي �ــــدف مــــن خــ ــاتين وإن كــــان هــــذين المفهــــومين يشــــتركان في مصــــطلح الديمقراطيــ لال هــ

التعبـــير الشـــعبي عـــن الإرادة السياســـية، و عليـــه فـــإن كـــان التمثيـــل  وهـــيالاســـتراتيجيتين إلى غـــا�ت متماثلـــة 

ــادان ــإن الجـــامع المشـــترك في الطـــريقتين هـــو دعـــم المـــواطنين في  والمشـــاركة تتضـ مـــن حيـــت المحتـــوى و الطـــرق فـ

  صناعة القرار السياسي.

و قياسا على ذلك، فإنه من الممكن صياغة فرضية على ضوء ما يحـدث علـى الصـعيد السياسـي، 

أدت إلى  و الـتي تخـذفالمشـاركة في القـانون العـام �ـدف إلى ممارسـة سـلطة حقيقيـة و فعالـة بشـأن  القـرار الم

ظهور مفهوم الديمقراطية التداولية أو التشاركية في مؤلفات كثير مـن المـؤلفين و الـذين عـززوا مـن مضـمون و 

إجراءات هذه الديمقراطية المستحدثة والتي �دف من خلالها إلى مشاركة مباشرة للجمهور في صناعة القرار 

ة، ومـــع ذلـــك وطبقــا للممارســـة فـــان هنــاك مؤشـــرين �مكا�مـــا و الــذي تعتـــبر تعبــيرا صـــريحا لهـــذه الديمقراطيــ

 إضعاف هذه الفرضية :فالأول متعلق بمفهوم الجمهور، فإجراءات المشـاركة لا تسـتهدف كامـل المـواطنين و

إنما تستدعي جمهورا معينا أو ذلك الذي له اهتمام �لقضية موضوع القرار، فان كانت المشاركة تعني الفعل 

لجمهور في الغالـــب �خـــذ دور متفـــرج أو ملاحـــظ، و المؤشـــر الثـــاني هـــو الغـــرض مـــن المشـــاركة، و المبـــادرة فـــا
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فالمشــاركة لا تعــني اعتمــاد القــرار و إنمــا إعــداده و عليـــه يمكــن القــول أن المشــاركة �ــدف إلى تحضــير محتـــوى 

لهيئــة التنفيذيــة القــرار و تطــويره و ليســت هــي عمليــة اعتمــاد القــرار نفســه وهــذه الأخــيرة ترجــع صــلاحيتها ل

للسلطة العامة. فالمشاركة تختلف عن أشكال التعبير عن الإرادة و الرضا، فرضا الجمهـور لـيس إرادة منفـردة 

لاعتماد القرار و إنما هو تحضير جماعي بين المشاركين و السلطة العامة، ممـا يفـرض الفصـل بـين التحضـير و 

  رار.قاعتماد ال

اركة الـتي نحـن بغـرض دراسـتها �ـدف إلى إظهـار إرادة جماعيـة عـن فالضما�ت الإجرائيـة لمبـدأ المشـ

ــة  ــى غـــير كافيـ ــذه الضـــما�ت الإجرائيـــة تبقـ ــام، ولكـــن هـ ــذلك الاهتمـ ــتي تظهـــر كتعبـــير لـ طريـــق المناقشـــة و الـ

لوحــدها مــا لم تؤســس ارتباطــات وثيقــة بــين إعــداد القــرار و القــرار النهــائي في حــد ذاتــه, وهــذه الارتباطــات 

  الية إجراءات المشاركة و مدى مصداقيتها و كذلك شرعيتها.تعتمد على فع
  

  صعوبة الترويج لنموذج متجدد من المشاركة في اتخاذ القرار.1.2.3

فالمشــاركة في  منهــا،المشــاركة في قــانون البيئــة تفــرض عــدة طــرق رئيســية تختلــف عــن الغــرض المتــوخى        

إعداد القرار يختلف عن المشاركة في اعتماد القرار و التي تتجسد في الإجراءات الاستفتائية و عليه يجب أن 

 املة الأركان  يقرر ما هي الغاية من المشاركة، فعملية المشاركة تبدو فكرة مقتضبة غير ك

بسـبب وجــود 16المشـاركة ليســت مفهـوم قـانوني متجــانس""  JAMAYFlorence حسـب رأي الأسـتاذة

   Michel PRIEURوذلك حسب الأستاذ 17طرائق متباينة للغاية في المشاركة في صنع القرار"

الــتي تعتــبر فيــه المشــاركة  وعليــه يمكــن الجمــع بــين مفهــومين متقــابلين للمشــاركة: الأولى هــي التصــور الأدنى و 

كمؤشــر لقبـــول القـــرارات المتخــذة مـــن قبـــل الســلطات العامـــة و �ـــدف المشــاركة إلى إعـــادة خلـــق فضـــاءات 

واســعة مــع الجمهــور لتحســين فهــم عمليــة صــنع القــرار و إن كــان الحاصــل يعتــبر أقــل ســلطوية ممــا يوســع في 

رار لا تضـف للمشــاركة أي قــوة ارتبـاط تســعى مــن إمكانيـة قبــول القـرار و عليــه فــالروابط بـين المشــاركة و القــ

خلالهــا لفــرض �ثــير جــوهري علــى القــرار و هــذه النظــرة المحــدودة مــن المشــاركة هــي الأكثــر شــيوعا في عمليــة 

اتخاذ القرار و الـتي تفسـر مـدى إحبـاط المشـاركين و خيبـة أمـل المتطلعـين إلى مشـاركة حقيقيـة و فعالـة تـثمن 

   .18جوهر القرار و اتخاذه

أمــا المفهــوم الثــاني فهــو التصــور الأعلــى للمشـــاركة و الــذي يعــرض المشــاركة و كأ�ــا وســيلة لتحســـين و     

تطوير محتوى القرار، فهذه القراءة تتجاوز الطموح التقليدي للمشاركة إلى اعتبارها وسيلة إلى اعتماد القـرار 

لان مكـا� أكثـر حسـما للإجـراءات اتخـاذ القـرار و في هذا المفهوم فالمشاركة و القرار لهما ارتباط وثيق و يحت
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و التي يمكن أن تتمايز من خلال التوقيـت الملاحـظ في العلاقـة بـين المشـاركة و اعتمـاد القـرار، فهـذا المفهـوم 

الأعلى للمشاركة أ�ر مخاوف المراقبين إلى انبعـاث ديمقراطيـة تشـاركيه تـؤدي إلى زوال دور الإدارة و الهيئـات 

 المنتخبة.

يبــدو جليــا أن قــانون البيئــة مــثلا يــدافع عــن التصــور الأعلــى للمشــاركة ولكنــه لا يــدعو بشــكل  و

ففي الواقع قانون البيئة يسعى إلى تطوير حثيث على اعتماد أطروحات الديمقراطية التشاركية بشكل دقيق، 

فهــذا لا يســتدعي أن نمــوذج أصــلي للمشــاركة في اتخــاذ القــرار و �لــرغم مــن أن هنــاك تحضــيرا جماعيــا للقــرار 

يكـــون وصـــف القـــرار �لمشـــترك، وعليـــه فإنـــه يفضـــل شـــكلا آخـــر مـــن المشـــاركة يمكـــن أن نصـــفها �لمشـــاركة 

ومـع ذلـك ، و الـتي تقـترب مـن مفهـوم المشـاورة   karine FOUCHERحسـب تعبـير الأسـتاذة 19الوظيفية

تمامــا �لمعــايير البيئيــة الدوليــة   فــإن الــترويج لهــذا النمــوذج جــاء بشــكل متصــاعد في الوقــت الــذي يبــدو مؤيــدا

  ، مع غموض أدواته المعيارية. المفهوممفضلة �كيدها لهذا

  الترويج المتصاعد للمشاركة الوظيفية .2.2.3

ــذه الطريقـــة          ــارية، و�ـــدف هـ ــلإدارة الاستشـ ــة لـ ــاركية والأشـــكال التقليديـ ــة التشـ ــع بـــين الديمقراطيـ يجمـ

فالمشـــاركة  ،النشــاط الإداري قــرارات الوســط لضــمان �ثــير مفيـــد للمشــاركة كآليــة تعـــزز مــن قبــول و شـــرعية

فيـة لأ�ـا تحقـق وظيفـة تسعى للتمكين الفعلي لتطوير الإرادة الجماعية للعيش معـا، وتسـمى المشـاركة �لوظي

 تجاه القرار البيئي بتحسينه وجعله أكثر شرعية لضمان أفضل حماية ممكنة للبيئة.

الغايـة مــن المشــاركة تشــير إلى أهــداف متعارضــة للمشــاركة مــن قبــل المــروجين لهــا، وعليــه يمكــن تمييــز          

ــة الـــتي تعتمـــد أطروحـــات المشـــاركة ، فـــا لأولى تقـــوم علـــى أســـاس أطروحـــات نـــوعين مـــن التيـــارات الايدولوجيـ

الليبراليــة الجديــدة والمتناســبة مــع اســتمرارية الإدارة العامــة الجديــدة، و الــتي تجعــل المشــاركة واحــدة مــن أدوات 

تحسين السياسات العامة، فالمشاركة تؤدي إلى قطيعة بين الإدارة العامة الحديثة و النظم التقليدية التي تقوم 

ســير الأمـور العامــة للدولــة، و �لتــالي �ـدف إلى تحســين كفــاءة و فعاليــة القــرارات علـى أحاديــة الســلطة في ت

 يمكن الجمع بين هذه النظرة للمشاركة والرؤية الدنيا للمشاركة في تحضير القرار.

والثانيـة جـذورها ترجـع إلى إيديولوجيــة الحركـات التحرريـة وتعزيزهـا لمبــدأ المشـاركة الـذي يعمـل علــى 

نشاط العـام، و مـؤداه خفـض دور السـلطة العامـة لصـالح ز�دة إدمـاج المـواطنين في تطـوير و تجديد شرعية ال

  تنمية الخيارات الجماعية.
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ــة التشـــاركية، فالمشـــاركة تتـــزاوج إلى حـــد قريـــب  جـــدا مـــع  فهـــذه الرؤيـــة تتقـــارب مـــع المعـــنى الـــدقيق للديمقراطيـ

ــاركية و الــــتي تحــــاول أن تتبــــنى موقــــف متــــوازن بــــين الإيــــديولوجيتين و الــــتي تســــعى إلى تجنــــب  الوظيفــــة التشــ

و   20مـوظفي الدولـة و كـذلك الفقـهالاعتراضات النظرية و العملية للديمقراطية التشاركية و المثارة من طـرف 

 كذلك النقد الموجه للمشاركة الإجرائية من طرف السلطة العامة. 

إذا كان مجال إجراءات المشاركة يدعو إلى التوسع، وينعكس هذا النمو في تعدد طرائق المشاركة في 

القانون البيئي، ففي الواقع هذه الإجراءات يتم فرضها بشكل غير منضبط نتيجة للتعقيد الحاصل في طريقة 

  بناء القانون البيئي و أيضا من الاعتراف المتأخر �لحق العام للمشاركة.

،حيــث تتميــز هــذه الإجــراءات 21جــراءاتالإلا أن إجــراءات مشــاركة الجمهــور تعتــبر ثــورة حقيقيــة في عــالم إ

ـــم و نـــــوع الإجـــــراءات الـــــتي يمكـــــن وصـــــفها  ـــة و التبـــــاين في نفـــــس الوقـــــت، فالتعدديـــــة تظهـــــر في كـ �لتعدديـ

تعـــددة لمشـــاركة �لإجـــراءات التشـــاركية ، أمـــا التبـــاين فيظهـــر مـــن خـــلال الأنظمـــة الـــتي فرضـــت الأشـــكال  الم

  الجمهور.

  محدودية المشاركة على النطاق الوظيفي .3.2.3

ــذا  ــرار البيئـــي، هـ ــاركة علـــى القـ ــاق المشـ ــاؤلات علـــى نطـ ــة بعـــض التسـ ــة البيئيـ ــايير القانونيـ أ�رت المعـ

 ، 22مفاهيم الديمقراطية التشاركية والتمثيلية التساؤلات هي في قلب التوتر المثار بين

يم تتقـارب مـن حيـث الغايـة في دعـوة المـواطنين العـاديين إلى المشـاركة في الحيـاة العامـة، إذا كانت هـذه المفـاه

  فإ�ا تختلف في محتوى هذه المشاركة.

ففــي الديمقراطيــة التشــاركية، القضــية الرئيســية هــي القــرار ولــيس عمليــة التــداول لهــذا القــرار، فهـــي 

و�ذا المنظور، إ�ا  ،التمثيلية لات التي تختص �ا الهيئاتتطالب �لمشاركة �لانفتاح في وضع المعايير في ا�ا

للمشــاركين، كمــا أ�ــا تقــترح قطيعــة مــع النظــام  تــدافع عــن اعتمــاد جمــاعي للمعــايير و�لتــالي التعبئــة المباشــرة

 الــديمقراطي التمثيلـــي، أمـــا الديمقراطيـــة التمثيليـــة فتحـــدي المشـــاركة يتمثـــل في " إشـــراك المـــواطنين العـــاديين في

المشاركة في مداولات القـرار و لـيس  مناقشة عامة حول موضوعات سياسية كبرى "، وعليه فإ�ا تدافع عن

 القـــرار الــذي لا يــزال حكــرا علـــى الهياكــل التمثيليــة التقليديــة، إذا كانـــت إشــراكا مباشــرا في عمليــة في صــنع

الـتي تـدعو إليهــا الديمقراطيـة التشـاركية والتمثيليـة ليسـتا متناقضـتين، فهـذه الأخـيرة تقـود إلى تخفيـف القطيعـة 

  .23الديمقراطية التشاركية في مبادئها الأساسية
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تعتبر وظيفة المشاركة في القـانون البيئـي تصـالحية و توافقيـة بـين هـذين القطبـين، فـإذا كانـت تغطـي 

ركة في المداولات، فإنه لا تتجاهل توفير وصلات بين المشاركة واتخاذ القرار، وتقترح بناء �لتأكيد فكرة المشا

نموذج هجين يكسر من طموح الديمقراطية التشاركية ولا يتجاهل مسألة �ثير المشاركة في القـرار، فاختـارت 

  إنشاء التزام يراعي تقديم و ضمان آليات غير المباشرة.

  خاتمة:  .4

ني بـوظيفتين، الأولى البيئي خـص ا�تمـع المـد العام و خاصة راطية التشاركية في القانونمفهوم الديمق

و إعداد القرارات و تقوم على أساس حق ا�تمع المدني في الحصول على المعلومات، وعلـى حضير تتعلق بت

تطـوير أنـواع المعـايير وإثـراء إذ يـنص علـى مشـاركة واعيـة مـن ا�تمـع المـدني في  حـق المشـاركة في صـنع القـرار،

ــاور  ــا التشــ ــاركة همــ ــة علــــى عمليتــــين مــــن المشــ ــتند هــــذه الوظيفــ ــا، وتســ المحتــــوى في مختلــــف مجــــالات تطبيقا�ــ

والاستشـارة و اللتـان تجمعـان بـدورهما مجموعـة مـن الصـكوك القانونيـة �ـدف تمكـين وتطـوير مشـاركة ا�تمــع 

 المدني في صنع القرار.

ــاور يؤســـس ا ــة حيـــث أن التشـ ــلطات المختصـ ــدني والسـ ــع المـ ــوير بـــين ا�تمـ ــة التطـ ــلال عمليـ ــوار خـ لحـ

  المخولة �صدار تلك المعايير و الاستشارة تكتفي �ستقبال الآراء و وجهات النظر.

، لأنــه يقــوم علــى حــق ا�تمــع  ه و الإلتــزام بــهكمــا خــص القــانون البيئــي بوظيفــة المشــاركة في تطبيقــ

الوظيفـة تفـرض علـى ا�تمـع المــدني أن  والتزامـه بتنفيـذ القـانون البيئـي، هـذه المـدني في الوصـول إلى العدالـة،

  ينفذ ويساهم في تطبيق القانون البيئي عن طريق الرقابة و المعاقبة عن عدم تطبيقه.

كمـا أن هنــاك ترابطــا بـين وظــائف المشــاركة في تطـوير وتطبيــق القــانون، و التقـارب بينهمــا يظهــر في 

 و كذلك في العلاقات التفاعلية بينهما، حيث أن المشاركة في تطوير القانون البيئي أسس كل من الوظيفتين

تحـدد وظيفــة المشــاركة في تنفيـذ القــانون البيئــي بينمـا وظيفــة مشــاركة في تطبيـق القــانون البيئــي لـه أثــر رجعــي 

نون البيئـة مـرة أخـرى، على الوظيفة الأخرى، وتتيح للمجتمع المدني ممارسة وظيفته في المشاركة في تطوير قـا

ويســتنتج مــن العلاقــة أن ممارســة وظيفــة ينطــوي علــى ممارســة وظيفــة أخــرى فــلا يمكــن  الفصــل بــين واحــدة 

  وأخرى، كما تمكنان  ا�تمع المدني من حقه في التصرف في إنشاء المعايير القانونية و كذلك تنفيذها.

 La participationالمشاركة في التسيير و  La participation civiqueفمفهوم المشاركة المدنية 

gestionnaire  ، فمعظــم المنتخبــين المحليــين و الإداريــين يميلــون إلى الأخــذ  تتشــابك في بعــض الأحيــان
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�لثانية لأن غالبا ما تكون مشـارك المـواطنين مشـككة و متراخيـة و ربمـا لا تكـون هنـاك مشـاركة مـن طـرفهم 

   .ضروري لإضفاء الشرعية على عمل الإدارةفي بعض الأحيان عندما يكون دعمهم 

فعموما مبدأ المشاركة اعترضته عوائق قانونية و أخرى تقنية حـدت مـن ممارسـة الديمقراطيـة التشـاركية 

 دقيـق بشـكل للمشـاركة العالميـة، القانونيـة النصـوص تنـاول عـدمبشكل فعال، فالحدود القانونية تمثلت في 

 المحافظـة في للمـواطنين الفعالـة المشـاركة تعني بـه ما تفسير في دولة لكل الكاملة الحرية أعطى وواضح، مما 

 تتم الذي ممارستها والوقت وآليات المشاركة، لهذه تخضع التي النشاطات واختيار وعمليا، قانونيا البيئة على

 .�لمشاركة المعنيين الأشخاص وتحديد فيه،

جانب آخر أثبتـت التجـارب عـدم أخـذ الإدارة بنتـائج المشـاركة كـذلك رفضـها الخفـي �شـراك   و من

المــواطنين في عمليــة صــنع القــرار فــإذا كانــت الاستشــارة منحــة مــن طــرف الإدارة فــلا يمكــن أن تكــون ذات 

 و وضع مصداقية لأنه من النادر أن نرى مسؤولين يتخلون طوعا على جزء من صلاحيا�م لصالح المواطنين

   .أنفسهم في موقف ضعيف 

فـالخبرة و الديمقراطيـة لا يجتمعــان  ، L’expertiseو مـن جانـب آخـر تصـدم المشـاركة بعامـل الخـيرة 

لأن المصلحة العامة تقتضي تقديم الخبير و إعطائه الأولويـة عـن المـواطن العـادي و البعيـد عـن التخصـص و 

ــني فكـــرة التكنوقراطيـــة  ــؤدي إلى تبـ ــور يـ ــذا المنظـ  Laالـــذي يجـــب إقصـــاؤه مـــن المشـــاركة و المناقشـــة ،و هـ

technocratie  24الوجه المستنير للاستبداد.   

 والمحافظـة البيئـة حمايـة خاصـة في القـانون البيئـي بكيفيـة المتعلقـة التوعيـة بـرامج إدمـاجممـا يـدعو إلى 

�لبيئـة  الاهتمـام الكافـة نفـوس في يغـرس بمـا المختلفـة الدراسـية المراحـل في التعليميـة المقـررات ضـمن عليهـا

�ـا �لإضـافة إلى عوامــل التثقيـف و التكـوين و التأهيـل المختلفــة بمـا يتعلـق �لجانـب الايكولــوجي  والاعتنـاء

 .ليكون المواطن جديرا بممارسة حقه في المشاركة و شريكا حقيقيا للإدارة 

ومـن جهــة أخـرى، يعتــبر القاســم المشـترك بــين الــدول المتقدمـة و نظير�ــا الناميــة، مـن خــلال مشــاركة 

ــة ا�تمــــع المــــ ــة التمثيليــ ــة بــــين الديمقراطيــ ــراء" القائمــ ــام المحلــــي، هــــو "الخطــــوط الحمــ ــأن العــ دني في تــــدبير الشــ

 والديمقراطية التشاركية، إذ التخوف �بع من التأثير الذي قد تلعبه هذه الأخيرة على مستقبل الأولى.

ختلاف ا�تمـع، وكـذا ومجمل القول، إن دور ا�تمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية يختلف �

مــدى اســتعداد الســلطات الارتقــاء بمــدلول المواطنــة لأفرادهــا تبقــى أهــم بوابــة مــن أجــل الوصــول إلى مســتوى 
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فعال للديمقراطية التشاركية هي تطوير النظام الديمقراطي وذلك عبر منح مشاركة أوسـع للمجتمـع المـدني في 

  تدبير الشأن العام، خصوصا على المستوى المحلي.
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